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ما شـــهدته البحرين 
فـــي الأيـــام الأخيرة من 
والتفاف  شـــعبية  فزعة 
القيادة  حـــول  شـــعبي 
الرشـــيدة، ليـــس حدثاً 
عابـــراً ولا موقفاً طارئاً، 
لمســـيرة  امتداد  هو  بل 
التضامن  مـــن  طويلـــة 
الـــذي يتجدد  الوطنـــي 
كلمـــا دعـــا الواجب. إن 
مع  الشعبي  التلاحم  هذا 
المعظم  الملكي  الخطاب 
يُعد بمثابة استفتاء جديد 
البحرين  اســـتقلال  على 
وســـيادتها بقيادة جلالة 
الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة حفظه الله ورعاه.
لقد عـــرف تاريـــخ البحريـــن محطات 
مفصلية جسّد فيها الشعب إرادته الحرة، بدءاً 
من اســـتطلاع رأي الأمم المتحدة عام 1970 
الذي أكد عروبة البحرين واستقلالها، مروراً 
الوطني عام 2001  العمل  باســـتفتاء ميثاق 
الذي وحّد الصفوف وأرسى دعائم الإصلاح، 
وصولاً إلى هذه اللحظة الراهنة التي عبّر فيها 
المواطنون عن تضامنهم مع الخطاب الملكي 
المعظـــم، في صورة تعكـــس وحدة الصف 
وتماسك الجبهة الداخلية. وكأن هذا الموقف 
الشعبي يمثل اســـتفتاءً ثالثاً. ولو اعتبر هذا 
التضامن بمثابة اســـتفتاء وتم تحت مراقبة 
الأمم المتحدة والهيئـــات الدولية والإقليمية 
لكانت  والمدنيـــة،  الحقوقية  والمنظمـــات 
النسبة تقارب الإجماع الكامل، إذ عبّر الشعب 
عن موقفه بوضـــوح لا لبس فيه، مؤيداً أمن 
البحرين ومجدداً الولاء لجلالة الملك المعظم.

هذا التلاحم الشعبي ليس مجرد رد فعل 
آنٍ، بل هو ثمرة لمســـيرة إصلاحية طويلة 
أرست القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية 
حقوق المواطنين والمقيمين، وضمنت العدالة 
والمساواة، ورســـخت قيم الوحدة الوطنية. 
وهو أيضاً رســـالة إلى الداخل والخارج بأن 

وشعباً،  قيادةً  البحرين، 
تقف على قلب رجل واحد 
التحديات  مواجهـــة  في 
وهي ماضية في مسيرتها 

الإصلاحية والتنموية.
لقد أثبتـــت التجارب 
أن البحرين، كلما واجهت 
تحديـــاً أو أزمـــة، خرج 
دعمه  ليؤكـــد  شـــعبها 
لقيادتـــه، وليبرهـــن أن 
الشـــعب  بين  العلاقـــة 
علاقة  ليســـت  والقيادة 
هي  بل  فحسب،  سياسية 
عميقة  وجدانيـــة  علاقة 
قائمة على الثقة المتبادلة 
ففي  الصـــادق.  والولاء 
كل مرة يتجدد هـــذا التضامن، يتأكد للعالم 
أن البحرين دولة ذات ســـيادة راسخة، وأن 
شـــعبها واعٍ بمســـؤولياته الوطنيـــة، وأن 
قيادتها قـــادرة علـــى إدارة الأزمات بحكمة 

واقتدار.
وما قامت به قوة دفاع البحرين من دور 
بطولي في حماية الوطن وصون مكتسباته، 
الذين  البواســـل  إنما يعكس عزيمة رجالها 
جسّـــدوا أســـمى معاني التضحية والفداء. 
لقد أثبتت هذه المؤسســـة العســـكرية أنها 
الـــدرع الحصين للوطن، وأنهـــا قادرة على 
مواجهة أي عدوان أو تهديد، بما يعزز الثقة 
الشـــعبية في قدرة الدولة على حماية أمنها 
أمنها  وتعزيز  مكتسباتها،  وسيادتها وصون 

واستقرارها. 
وفـــي الختام، فإن ما شـــهدته البحرين 
مؤخراً من فزعة شعبية والتفاف شعبي حول 
القيادة، هو في جوهره تعبير عن اســـتفتاء 
جديد على اســـتقلال البحرين وســـيادتها، 
بقيادة جلالة الملك المعظم. وهو أيضاً تأكيد 
أن البحرين، رغم صغر مساحتها الجغرافية، 
الوطنيـــة، وعظيمة بتلاحم  بمواقفها  كبيرة 
شـــعبها مع قيادتها، وقوية بإرادتها الحرة 

التي لا تنكسر أمام التحديات.

تلاحم الشعب والقيادة..
استفتاء متجدد على استقلال البحرين

بقلم: 
جواد سالم العريض

ودولة  البحرين  مملكة  قامت 
المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات 
الســـعودية  العربية  والمملكـــة 
ودولـــة قطـــر ودولـــة الكويت 
الهاشـــمية،  الأردنية  والمملكـــة 
المتحدة  الأمم  إلى  بإرسال خطاب 
تضمن تفنيـــداً لادعاءات ومزاعم 
مرفوضة جملةً وتفصيلاً ســـاقها 
الدائم  المندوب  عن  خطاب صادر 
الإيرانية  الإســـامية  للجمهورية 
إلى الأمـــم المتحـــدة بتاريخ 30 
أبريـــل 2026، والـــذي حـــاول 
السياق  وتحريف  الوقائع  تشويه 
القانونـــي للأحداث، ولا ســـيما 
من  »عـــدوان«  بوجود  الادعـــاء 
قبل عدد مـــن دول المجلس ضد 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
الموجه  حيث تضمن الخطاب 
مـــن مملكة البحريـــن إلى كل من 
الأمين  غوتيريش  أنتونيو  السيد 
والســـفير  المتحدة،  للأمم  العام 
فو كونـــغ المندوب الدائم للصين 
بصفته رئيس مجلس الأمن لشهر 
مايو، الرفض القاطع لما ورد في 
الرسالة الإيرانية مؤكدا أن الوقائع 
الموثقة منذ 28 فبراير 2026 تثبت 
للشـــك تعرض  بما لا يدع مجالاً 
دول مجلـــس التعـــاون والأردن 
الاعتداءات  من  متواصلة  لسلسلة 
غيـــر المشـــروعة التي شـــنتها 
الجمهورية الإســـامية الإيرانية، 
والتي اســـتهدفت بشـــكل مباشر 
التحتية  والبنية  المدنية  الأعيان 
الحيويـــة، بما في ذلك منشـــآت 
والموانئ،  والمطـــارات،  الطاقة، 
والمنشآت الاقتصادية، فضلاً عن 
أسفر  ما  مدنية،  ســـكنية  مناطق 
في  وإصابات  بشرية  خسائر  عن 
صفـــوف المدنيين وأضرار مادية 
الهجمات  جسيمة، كما تشكل هذه 
نمطاً ممنهجاً من اســـتخدام القوة 
انتهاك صـــارخ لميثاق الأمم  في 
المتحدة، ولا سيما حظر استخدام 
المادة  القوة المنصوص عليه في 
)2/4(، كما تمثل خرقاً جســـيماً 
الإنساني،  الدولي  القانون  لقواعد 
بما في ذلك مبـــدأ التمييز وحظر 

استهداف الأعيان المدنية.
وجـــدد الخطـــاب التأكيد أن 
محاولة قلب الحقائق عبر تصوير 
هذه الاعتداءات كأعمال دفاعية أو 

قانونية  أي ذريعة  تبريرها تحت 
باطلة ومردودة،  ادعـــاءات  تمثل 
المستقرة  المبادئ  مع  وتتعارض 
في القانـــون الدولـــي والقانون 
الوقائع  ومع  الإنســـاني  الدولي 
الميدانيـــة المثبتة عبر رســـائل 
دول المجلس والأردن المرســـلة 
مسبقاً والتي تضمنت طبيعة هذه 
لسيادة  واســـتهدافها  الاعتداءات 

هذه الدول ومكتسباتها.
عن  الصادر  الخطـــاب  وفند 
دول المجلـــس والأردن ادعاءات 
إيرانيـــة تتعلق بمطالب بشـــأن 
والتي  والتعويض  المســـؤولية 
تفتقر إلى أي ســـند قانوني، حيث 
لا يمكن أن تنشأ مطالبة تعويض 
لصالح طرف ثبـــت انخراطه في 
اعتـــداءات غير مشـــروعة دولياً 
وآثمة وغير مبـــررة، ما يؤكد أن 
الإســـامية  الجمهورية  محاولة 
الإيرانية قلب هذا المبدأ والمطالبة 
يفتقر إلى  بالتعويض تمثل طرحاً 
نهجاً  ويعكس  القانوني،  الاتساق 
قائماً على السعي إلى تقديم نفسها 
في موضـــع المتضرر رغم كونها 
الطرف الذي باشَر هذه الاعتداءات، 
المبادئ  في صورة لا تنسجم مع 
المستقرة للمسؤولية الدولية ولا 
ما  المثبتة،  الميدانية  الوقائع  مع 
القانونية  المســـؤولية  أن  يؤكد 
تترتـــب على عاتـــق الجمهورية 
الإيرانية، ويجب عليها  الإسلامية 
الالتـــزام بتقديم جبـــر كامل عن 
الضرر الناجم عـــن هذه الأفعال، 
الكامل عن  بما في ذلك التعويض 
لحقت  التي  والأضرار  الخســـائر 
وفقاً  المتضررة،  المنطقـــة  بدول 
محاولة  من  بدلاً  الدولي،  للقانون 
التنصل من المســـؤولية أو طرح 
سرديات  أو  معكوســـة  مطالبات 
أحادية الجانب لا تســـتند إلى أي 

أساس قانوني أو واقعي.
الخطاب عن رفض  أعرب  كما 
دول المجلـــس والأردن بشـــكل 
لتحميلها  محـــاولات  أي  قاطـــع 
مسؤولية التصعيد القائم، مؤكدةً 
أن هـــذه الادعاءات لا تعدو كونها 
محاولة متعمدة لتضليل المجتمع 
عن  الانتبـــاه  وصـــرف  الدولي 
وعدم  للتوتر  الحقيقـــي  المصدر 
الاســـتقرار في المنطقة. كما شدد 

الخطاب أن الادعـــاءات الإيرانية 
تقوم على قلـــبٍ ممنهجٍ للوقائع، 
ويتجاهـــل عمداً نمطـــاً ثابتاً من 
السياسات العدائية التي تنتهجها 
الجمهورية الإســـامية الإيرانية، 
اســـتخدام  على  تقـــوم  والتـــي 
والتدخل  بهـــا،  التهديد  أو  القوة 
الداخليـــة للدول،  في الشـــؤون 
عبر  واستقرارها  أمنها  وتقويض 
ممارسات تتعارض بشكل صريح 
مع مبادئ ميثـــاق الأمم المتحدة 
وقواعد القانـــون الدولي. كما أكد 
ترويج  في  الاستمرار  أن  الخطاب 
يغيّر  لن  المضللة  السرديات  هذه 
الأرض،  على  الثابتة  الحقائق  من 
بل يعكس إصـــراراً على التنصل 
من المسؤولية القانونية الدولية، 
الرامية  الدولية  الجهود  ويقوض 
إلى احتواء التصعيد والحفاظ على 
الســـلم والأمن الإقليمي والدولي، 
وأن هـــذه المحـــاولات لن تعفي 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية من 
الواسعة  المساءلة ولا من الإدانة 
الذي  الدولي،  المجتمـــع  قبل  من 
وقف على طبيعة هذه الاعتداءات 
الآثمة وغير المبررة التي استمرت 
طـــوال شـــهر رمضـــان الكريم، 
مســـتهدفة دولاً جـــارة بصورة 
تخالف أبسط مبادئ حسن الجوار 
وتعكس  الدولي،  القانون  وأحكام 
نهجاً مرفوضـــاً يتنافى مع القيم 
الإسلامية والإنسانية والالتزامات 

الدولية.
المسؤولية  أن  الخطاب  وأكد 
عاتق  على  تقع  الدولية  القانونية 
الإيرانية  الإســـامية  الجمهورية 
التي لا تزال وفي ظل وقف إطلاق 
وتمكين  دعـــم  بمواصلة  النـــار 
المســـلحة  الجماعات  ورعايـــة 
للحدود  عابرة  هجمات  تنفذ  التي 
تســـتهدف فيها سيادة وأمن دول 

المجلس والأردن.
الخطاب عن رفض  أعرب  كما 
دول المجلس والأردن بشكل قاطع 
ميثاق  أحـــكام  تأويل  لمحاولات 
الأمم المتحدة، ولا ســـيما المادة 
)51(، خـــارج إطارهـــا القانوني 
الصحيح وبما يخدم الســـرديات 
غيـــر الدقيقـــة التي تـــروج لها 
الجمهورية الإســـامية الإيرانية. 
وأكد الخطاب أن هذا النهج لا يمثل 

ســـوى امتداد لمحاولات متكررة 
لتحريـــف الوقائـــع القانونيـــة 
وتكييـــف النصوص الدولية على 
لا  سلوكيات  لتبرير  انتقائي  نحو 
تستند إلى أي أساس مشروع، كما 
تؤكد دول المجلـــس والأردن أن 
الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 
2817 )2026( بصـــورة انتقائية 
مضمونه  مـــن  تغير  لا  ومجتزأة 
القانونية، حيث  الواضح وأسسه 
حضي هـــذا القـــرار بدعم دولي 
غير مسبوق من 136 دولة عضو 
بالأمم المتحدة، مما يعكس إدراك 
هذه  لخطورة  الدولـــي  المجتمع 
الأمن  على  وآثارها  الممارســـات 
الإقليمـــي والدولـــي. كما تضمن 
الوقف  إلى  الدعـــوة   2817 القرار 
المشـــروط لأي  وغير  الفـــوري 
تســـتهدف  تهديدات  أو  اعتداءات 
الـــدول المجاورة، بما في ذلك من 
اســـتمرت  والذي  الوكلاء،  خلال 
جمهوريـــة إيران الإســـامية في 
مخالفتـــه مـــن خـــال مواصلة 
والتصعيد  المبررة  غير  الهجمات 
الدولية  التزاماتها  ينتهـــك  الذي 

ومبادئ حسن الجوار.
بأن  بالتأكيد  الخطاب  واختتم 
ادعاءات  ترويج  في  الاســـتمرار 
تفتقـــر إلى أي أســـاس قانوني، 
الأنشـــطة  بالتوازي مع مواصلة 
العدائيـــة التـــي تســـتهدف أمن 
يشكل  المنطقة،  دول  واســـتقرار 
الدولية  للجهود  مباشراً  تقويضاً 
الرامية إلى صون الســـلم والأمن 
تحدياً  والدولـــي، ويعد  الإقليمي 
صريحاً لســـلطة مجلـــس الأمن 
القانون  منظومـــة  ولمصداقيـــة 
الدولي، كما شدد الخطاب على أن 
موقفاً  تستوجب  الراهنة  المرحلة 
واضحاً وحازماً من مجلس الأمن، 
لا يقتصر على الإدانة، بل يمتد إلى 
اتخاذ تدابيـــر عملية تضمن وقف 
هـــذه الانتهاكات بشـــكل فوري، 
وعدم  المســـاءلة  مبدأ  وترسيخ 
الإفلات مـــن العقـــاب، بما يكفل 
وصون  الأعضاء  الـــدول  حماية 
ومنع  أراضيها،  وسلامة  سيادتها 
التي تهدد  تكرار مثل هذه الأفعال 
الأمن والاســـتقرار فـــي المنطقة 

والعالم.

..وتفنيـــــــــد مزاعـــــــــم إيـــــــــران بوجـــــــــود »عـــــــــدوان« مـــــــــن 
ـــــــــا  ـــــــــي عليه ـــــــــاون الخليج ـــــــــس التع ـــــــــن دول مجل ـــــــــدد م ـــــــــل ع قب

قامـــت مملكـــة البحريـــن، ودولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة والمملكة 
العربية الســـعودية ودولة قطر ودولة 
الهاشـــمية،  الأردنية  والمملكة  الكويت 
بإرســـال خطاب متطابـــق إلى كل من 
أنتونيو غوتيريـــش الأمين العام للأمم 
المتحدة، والســـفير فو كونغ المندوب 
الدائـــم للصين بصفتـــه رئيس مجلس 
الضوء على  الأمن لشهر مايو، لتسليط 
طالت  التي  المشـــروعة  غير  الهجمات 
هذه الدول والتـــي انطلقت من أراضي 
فصائل  من  بتنفيذ  العـــراق،  جمهورية 
ومليشـــيات وجماعات مسلحة إرهابية 
الإيرانية،  للجمهورية الإسلامية  موالية 
الأمر الذي يمثـــل تصعيداً خطيراً وغير 
الأعمال  من  متكرراً  نمطاً  مبرر، ويشكل 
الأمن  زعزعة  تســـتهدف  التي  العدائية 
لأمن  واستهدافاً  الإقليميين،  والاستقرار 
ومصالحها  المتضررة  الدول  واستقرار 

الحيوية.
الإشـــارة  الخطاب  تضمـــن  حيث 
إلى البيـــان الصادر عـــن أمانة مجلس 
بتاريخ  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
25 أبريـــل 2026 الذي اســـتنكر وأدان 
القاطع  رفضه  وأكـــد  الاعتداءات،  هذه 
لأي أعمال من شـــأنها المســـاس بأمن 
واســـتقرار دول المجلـــس أو تقويض 
الســـلم والأمن في المنطقـــة، مؤكدا أن 
استمرار مثل هذه الهجمات المنطلقة من 
العراق يُعد خرقاً لمبادئ حسن الجوار 
ويهدد  الدولية،  والأعـــراف  والقوانين 
اســـتقرار المنطقة ويقوّض المســـاعي 

الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما بين الخطاب الجهود الدبلوماسية 
في إطار الاجتماعات الرسمية التي تعقد 
العربية،  الدول  جامعة  مســـتوى  على 
حيث حذرت الـــدول المتضررة من هذه 
العلاقات  على  الاعتداءات ومخاطرهـــا 
الاقليمي،  الأخوية والأمن والاســـتقرار 

وتداعياتهـــا علـــى الســـكان المدنيين 
الحكومة  ودعـــت  المدنية،  والأعيـــان 
العراقية إلى اتخـــاذ الاجراءات الأمنية 
اللازمـــة لوقفهـــا وملاحقـــة القائمين 
بها مـــن الفصائل العراقية المســـلحة 
آخر هذه  القانون، وكانت  الخارجة عن 
درون  طائرات  شنته  هجومٌ  الاعتداءات 
مفخخة موجهة بسلك الألياف الضوئية 
من الأراضي العراقية على دولة الكويت 
أبريل 2026، مســـتهدفة  بتاريـــخ 25 
مراكز حدودية، مما تســـبب في أضرار 

مادية جسيمة.
وأكـــد الخطـــاب التـــزام الـــدول 
المتضـــررة من هذه الهجمـــات بالنهج 
بادرت  حيـــث  الحكيم،  الدبلوماســـي 
بإجراء اتصالات مكثفة على المستويين 
وتطرقت  الأطـــراف  ومتعدد  الثنائـــي 
إليها في المحافـــل الإقليمية والدولية، 
كما قامـــت دول مجلس التعاون باتخاذ 

استدعاء  في  تمثلت  رســـمية،  خطوات 
ســـفراء جمهورية العراق في عواصمها 
لتقديم مذكرات احتجاج رسمية، وتأكيد 
ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحازمة 
لمنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد 
أمـــن دول المجلـــس، وأهمية اضطلاع 
بمســـؤولياتها  العراقيـــة  الحكومـــة 
القانونية في هذا الشأن. كما تحلت هذه 
من  الرغم  علـــى  النفس،  الدول بضبط 
استمرار هذه الهجمات ضدها من أراضي 
جمهورية العراق، ومـــن يقف وراءها، 
مما يُقوّض الجهود الدبلوماسية ويُبرز 
الحاجة الملحّة إلى وقف هذه الاعتداءات 
تكرارها  المبررة ومنع  العدوانية وغير 
حفاظا علـــى العلاقـــات الأخوية التي 
بما  العراق،  مع  المتضررة  الدول  تربط 
يســـهم في صون الأمن والاستقرار في 

المنطقة.
وجدد الخطاب تأكيد مملكة البحرين، 

والإمارات العربيـــة المتحدة، والمملكة 
العربيـــة الســـعودية، ودولة الكويت، 
ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية 
حرصها الدائم على ترسيخ علاقات قائمة 
على الاحترام المتبادل وحســـن الجوار 
الداخلية،  الشـــؤون  في  التدخل  وعدم 
وعلـــى الروابط الأخوية التي تجمع كل 
بما ينسجم مع  العراق  منها بجمهورية 
مبـــادئ ميثاق الأمم المتحـــدة وقواعد 
القانون الدولي. وفي هذا السياق، شدد 
الخطـــاب على أهميـــة الامتناع عن أي 
ممارسات أو أنشطة من شأنها الإضرار 
بأمن واستقرار الدول المجاورة، بما في 
ذلك عدم السماح باســـتخدام الأراضي 
أو الأجواء أو المياه لأي أعمال عدائية، 
كما أكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق 
المشـــترك، بما يســـهم في صون الأمن 
الإقليمي، ويخدم مصالح  والاســـتقرار 

شعوب المنطقة وتطلعاتها.

تقدمت مملكـــة البحرين، ودولة 
المتحدة، والمملكة  العربية  الإمارات 
الكويت،  ودولة  السعودية،  العربية 
الأردنية  والمملكـــة  قطـــر،  ودولة 
الهاشـــمية، وعلى وجه الاستعجال، 
بخطاب مشـــترك إلى الأمم المتحدة 
ممثلةً فـــي كل من الســـيد أنتونيو 
غوتيريـــش الأميـــن العـــام للأمم 
المتحدة، والسفير فو كونغ المندوب 
الدائـــم الصيني رئيس مجلس الأمن 
لشـــهر مايـــو، وذلـــك للتعبير عن 
الإدانة والرفض القاطع للتصريحات 
الأخيرة الصادرة عن أحد المسؤولين 
الإيرانية،  الإسلامية  الجمهورية  في 
هرمز،  ومضيق  المنطقة  دول  بشأن 
وما تضمنتـــه من ادعاءات مرفوضة 
أو »قواعد  »إدارة«  سُـــمّي  ما  بشأن 
قانونية« جديدة لمضيق هرمز، ومن 
تحميل دول المنطقة تبعات خيارات 
بأمنها  تتعلق  ســـيادية مشـــروعة 

وشراكاتها الدولية.
حيث أكد الخطاب أن التصريحات 
الإيرانيـــة تأتي في ســـياق تصعيد 
إيراني مســـتمر ضـــد دول المنطقة 
ومصالحها الحيويـــة، وتعد امتداداً 
الذي  والضغـــط  التهديد  لخطـــاب 
واستقلال  الدول  ســـيادة  يستهدف 
ويهدد  والأمني،  السياســـي  قرارها 
ويقوض  والدولي،  الإقليمـــي  الأمن 
التدخل  وعدم  الجوار،  حسن  مبادئ 
في الشؤون الداخلية للدول، وتسوية 
السلمية، على  بالوســـائل  النزاعات 
النحو المنصـــوص عليه في ميثاق 

الأمم المتحدة.
بأن مضيق  الخطـــاب  جدد  كما 
هرمـــز ممـــر مائي دولـــي حيوي 
للملاحـــة والتجـــارة والطاقة، ولا 
يجـــوز لأي دولة منفـــردة، أياً كان 
موقعها الجغرافي، أن تدعي لنفسها 
أو  أحاديـــة عليه،  إدارة  حق فرض 
وضع قواعد قانونية منفردة تنال من 
حرية الملاحة أو المرور المشـــروع 
أو سلامة السفن التجارية والبحارة. 
كما تؤكـــد الدول في هذا الخطاب أن 
أي محاولة اســـتخدام هذا المضيق 
كأداة ضغط سياســـي أو اقتصادي 
للسلم والأمن  تمثل تهديداً مباشـــراً 
إقليمياً  شـــأناً  وليســـت  الدوليين، 

محدوداً.
أن  علـــى  الخطـــاب  وشـــدد 
التصريحات الإيرانية المشـــار إليها 

لا تنشـــئ أي حق قانونـــي لإيران، 
ولا تغيـــر مـــن الوضـــع القانوني 
للمضيـــق، ولا تنتقـــص من حقوق 
من  ولا  الأخرى،  المشـــاطئة  الدول 
الملاحة  في  الدولي  المجتمع  حقوق 
الآمنـــة وغير المقيـــدة، وفق قواعد 
القانـــون الدولي وقـــرارات مجلس 
الأمـــن ذات الصلة، وأكـــد الخطاب 
رفـــض أي محاولة لإضفـــاء غطاء 
قانوني أو سياســـي على ممارسات 
من شـــأنها عرقلة الملاحة الدولية، 
أو فرض رســـوم غير مشـــروعة، 
أو زرع أو تهديد بـــزرع الألغام، أو 
تصنيف السفن تمييزياً، أو تهديدها، 
أو تعريض أمن البحارة وسلاســـل 

الإمداد العالمية للخطر.
وفي سياق متصل، أعرب الخطاب 
الشديدين  والاســـتنكار  الإدانة  عن 
للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف 
ناقلة إماراتية تابعة لشـــركة أدنوك 
أثناء  مسيّرتين،  طائرتين  باستخدام 
أن  مرورها من مضيق هرمز، مؤكداً 
هذا الاعتداء يُشـــكّل انتهاكًا صارخًا 
الذي   ،2817 رقم  الأمن  لقرار مجلس 
شـــدد على حريـــة الملاحة ورفض 
أو  التجاريـــة  الســـفن  اســـتهداف 
الدولية،  البحرية  الممـــرات  تعطيل 
وأدان أي أفعـــال أو تهديدات تهدف 
إلى إغلاق أو عرقلـــة أو التدخل في 
هرمز،  مضيق  عبر  الدولية  الملاحة 
والذي أدان بأشد العبارات الهجمات 
الإيرانية ضـــد دول مجلس التعاون 
والأردن، وطالـــب إيران بالكف فوراً 
ومن دون شرط عن جميع الهجمات 
والاستفزازات والتهديدات ضد الدول 
المجـــاورة، وأقر أن تلـــك الهجمات 
تشكل خرقًا للقانون الدولي وتهديداً 

للسلام والأمن الدوليين.
وجـــدد الخطـــاب أن الترتيبات 
الدفاعيـــة والأمنيـــة والشـــراكات 
الدوليـــة لـــدول مجلـــس التعاون 
ســـيادية  ممارســـات  هي  والأردن 
وطنية  قرارات  على  تقوم  مشروعة، 
الدولي  القانون  مع  وتتفق  مستقلة، 
المتحدة، لا ســـيما  الأمـــم  وميثاق 
المادة )52( منه، ولا يملك أي طرف 
ثالث الحق في فرض خيارات أمنية، 
أو أن يهـــدد أراضي الدول أو مياهها 
الإقليميـــة أو أجواءها أو منشـــآتها 
المدنية والحيوية بذريعة الاعتراض 
على تلـــك الخيارات، كما أن محاولة 

تصويـــر الاعتـــداءات أو التهديدات 
أمنية«  »إدارة  باعتبارهـــا  الإيرانية 
المائيـــة لا تعدو أن تكون  للممرات 
تبريـــراً غيـــر مقبول لأفعـــال غير 

مشروعة.
ســـت  بتقديم  الخطاب  واختتم 
مطالبـــات لمجلس الأمـــن والأمين 
إدانة  وهي:  المتحـــدة،  للأمم  العام 
والهجمات  والتهديدات  التصريحات 
الإيرانيـــة الأخيرة المتعلقة بمضيق 
هرمـــز ودول المنطقـــة، مطالبـــة 
الإيرانية  الإســـامية  الجمهوريـــة 
عن  والعلني  الفـــوري  بالتراجـــع 
أي ادعاء بـــإدارة أو التهديد بإدارة 
أحادية لمضيق هرمـــز، وبالامتناع 
عن ســـن، أو تطبيـــق أي قواعد أو 
إجراءات أو رســـوم أو تهديد بزرع 
الألغـــام أو تصنيفـــات تمييزية من 
الملاحة  عرقلـــة  أو  تقييد  شـــأنها 
بفتح مضيق  إيران  مطالبة  الدولية، 
هرمز وإبقائه مفتوحاً بصورة فورية 
أمام  وغير مشـــروطة ومســـتدامة 
ســـامة  وضمان  الدولية،  الملاحة 
السفن التجارية والبحارة، والامتناع 
عن أي عمل عسكري أو شبه عسكري 
الممرات  الوكلاء يســـتهدف  أو عبر 
البحريـــة أو المنشـــآت المدنية أو 
البنيـــة التحتيـــة الحيوية في دول 
المنطقة، ودعـــوة إيران إلى الامتثال 
الأمن  مجلس  لقرار  والفوري  الكامل 
2817 لعام 2026، ولسائر التزاماتها 
بموجـــب القانون الدولـــي، ودعوة 
منعقداً  أن يضـــل  إلى  الأمن  مجلس 
ومتابعاً لهذه المسألة، وأن ينظر في 
اللازمة لصون حرية  التدابير  اتخاذ 
والممرات  هرمز  مضيق  في  الملاحة 
البحريـــة الدولية الأخـــرى، ومنع 
الحيوية  الممرات  اســـتخدام  تكرار 
أداة للابتزاز أو الضغط السياســـي، 
بالإضافـــة إلى تحميـــل الجمهورية 
المســـؤولية  الإيرانية  الإســـامية 
الكاملة عن جميع  الدولية  القانونية 
والبيئية  والبشرية  المادية  الأضرار 
أعمالها  عن  الناشـــئة  والاقتصادية 
للملاحة،  عرقلتها  أو  تهديداتهـــا  أو 
التعاون  مجلـــس  دول  احتفاظ  مع 
بالجبر  المطالبة  في  بحقها  والأردن 
الكامـــل والتعويـــض عـــن جميع 

الأضرار وفقاً للقانون الدولي.

فـــي ثلاث خطابات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن..

البحرين والإمارات والســـعودية وقطر والكويـــت والأردن تعرب عن قلقها 
إزاء هجمات غير مشـــروعة اســـتهدفتها بشـــكل متكرر وانطلقت من العراق

..ورفض وإدانة الادعاءات الإيرانية بشـــأن ما سُـــمي 
»إدارة« أو »قواعـــد قانونيـــة« جديـــدة لمضيق هرمز


